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 الحكامة السياسية في ظل التعديل الدستوري بالجزائر و آليات الإصلاح السياسي

 )تنظيم السلطات نموذجا(
 

 

 لاطرش إسماعيل                                                            بوحنية قوي                     
 قسم العلوم الس ياس ية                       ، جامعة قاصدي مرباح                         قسم العلوم الس ياس يةجامعة قاصدي مرباح،    

    

 

 
 ملخص       

السلطات بقوة في الحياة الس ياس ية، کبدیل حتمي لما ساد في ، برز مبدأ  الفصل بین 1989منذ التحول الذي شهده النظام الس ياسي الجزائري س نة         

و ما تلاه من التعددیلات الدس سدافي  في تعز دز   1996 السابق من دمج للسلطة في ظل الحزب الواحد، ومع تلاشي مظاهر تکریس المبدأ  في دس تور

ت، ال مر الذي كان یس تدعي ضرورة تدخل المؤسس الدس توري الجزائري الهیمنة الرئاس ية علی السلطة، ما نتج عنه اختلال واضح في التوازن بین السلطا

من أ جل طرح ا صلاحات جدیدة تتوافق مع المطالب الشعبية الملحة والرامية ا لى بعث ا صلاحات س ياس ية واعدة تضمن حكامدة س ياسد ية ديددة، خاصدة 

برازه عبر محاولة التحقق في مدى نجاح المؤسدس  فيما یتعلق بتنظيم السلطات في الدس تور وتجس يد مبدأ  الفصل والتوازن بينها، وهو ما تهدف الدراسة ا لى ا 

، من تجس يد الحكامة الس ياس ية و أ ليات ال صلاح الس ياسي لتنظيم السلطات في 2020الدس توري الجزائري من خلال التعدیل الدس توري ال خير لس نة 

 الدس تور الجزائري.  

، الحكامددة 2020تنظدديم السددلطات، تددوازن السددلطات والفصددل بينهددا، طبيعددة النظددام السدد ياي، التعدددیل الدسدد توري لسدد نة  :الكلدد ت المفتاحيددة       

 الس ياس ية، ال صلاح الس ياسي.

 

 مقدمة 
ال فراد وحرياتهم  یضمن حقوقو  بينها والعلاقة وینظم السلطات العامة فيها الحكم نظام شكلها و یبین دس تور ودود علی أ ساس القانونية الدولة تقوم       

بین السلطات و التوازن بينها، تجنبا لتداخل السلطات و اسد تحوا  ا حدداها عدلی ال خدرى، مدا قدد یدؤدي ا لى  الفصل مبدأ   ال ساس ية، ك  یضمن  تطبيق

 السدلطات تراقب أ ن الثلاث السلطات من سلطة وعليه يجب علی كل تركيز السلطة و من ثم ا ساءة اس تع لها بالتعدي علی الحريات و ا هدار الحقوق،

  حدود اختصاصاتها، وهو ما عبر عنه الفقيه مونتسكيو بقوله " يجب علی السلطة أ ن توقف السلطة ". عند وتوقفها ال خرى

المدرن مدن بعضدها ال خدر و ا ن اختلف  نظم الديمقراطيات العریقة في تطبيقها لمبدأ  الفصل بین السلطات، بتبني الفصل الجامدد مدن بعضدها والفصدل        

و  عمومدا، الثالدث العدام في الحدكم ل نظمة بالنس بة و غموضا تعقيدا والمزج بينه  أ حيانا أ خرى، نظرا للغموض الذي یتسم به مضمون المبدأ ، فا ن ال مر  زداد

 ل وضدا  ال ولى بالدرجدة حيث أ نه و بالنظر لخصوصية بلدان العام الثالث، فدا ن مسدلة لة تنظديم السدلطة فيهدا خاضدعة .الجزائر خصوصا في الحكم منها نظام

بدین  الفصدل لمبددأ   تطبيقده في الجزائدري سدلكه النظدام الذي المنحد  نفدس و هدو تسمح و تبيح بالم رسة الفعلية للسدلطة لمواةدة هدذه ال وضدا ، خاصة،

، أ  دن بدرز مبددأ  الفصدل بدین السدلطات في النظدام الجزائدري بقدوة في الحيداة 1989لذي عرفده النظدام السد ياسي الجزائدري سد نه السلطات، رغم التحول ا

لمختلدف ال زمدات الدس عایشدها النظدام السد ياسي  الس ياس ية، كبدیل حتمي لما ساد في السابق من وحدة السدلطة القاةدة عدلی ال حادیدة الحزبيدة، و كنتي دة

 بعد  و كذا الوطني الميثاق ا لى ا ضافة دساتير ثلاثة عن صدور أ سفرت عقود ل ربعة امتدت وتحديات أ زمات من صاحبها وما الاس تقلالالجزائري منذ 

 .الدس توریة التعدیلات

ث القائم و بغرض مواكبة التوجه الليبرالي للدولة الجزائریة، بتجنب تداخل الصلاحيات بین السلطات، و تطبيق هذا المبدأ  علی أ ساس المفهوم الحدی       

 بالنظدام ال خدذ عددمل نظدريا الجزائري، النظام علی التكامل و التوازن بین السلطات بدل الفصل الجامد الذي ل يحقق الهدف المنشود، دفع  خصوصية

 انجدر و مدا التعدددي 1989الس واكب  دسد تور  بدا تها و  ال صلاحات الس ياس ية في علی ا طلاقه  دددد بسبب تعثر التقليدیین البرلماني النظام أ و الرئاسي
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بین خصوصيته  بمدا یدلائم الوضدع العدام الذي ال خذ بالمزج  و فضل الاس تقرار الس ياسي المطلوب، له یضمنان ل أ نه  ملة ساویة دددد  بسبب من أ حداث عنها

 نظريا العامة المصالح علی و الحفاظ الانس ام المتبادلة لتحقيق للرقابة تلة ثير أ ليات اس تحداث مع السلطات، بین والتعاون والتوازن المساواة یتطلب تكریس

(، والس 2016و  2008، خصوصا تعدیلي )1996الس تل  دس تور ال قل. لكن سرعان ما تلاش  مظاهر هذا التكریس عقب التعدیلات المتعاقبة  علی

رئديس  شكل  واقعا متناقضا مع روح مبدأ  الفصل بین السلطات، بعد أ ن انحرف  مضامین هذا ال خير علی نحو متناق ، بمزید من تركيز السدلطة في یدد

 داول علی السلطة.الجمهوریة علی حساب باقي السلطات رغم ما كرسه الدس تور من تعددیة و حق للت

 22تاريخ و كنتي ة لهذا التوجه، فضلا عن ال حداث الس ياس ية الس عرفتها الجزائر في ال ونة ال خيرة من تحولت داخلية انطلاقا من حراك الشعب ب       

لربيدع العدر "، بادرت الكثدير مدن القدوى الذي تزامن مع رياح التغيير و الانتقال الديمقراطي لكثير مدن الدبلدان العربيدة عقدب مدا بدي " با 2019فيفري 

عدادة النظدر في مسدلة لة تنظديم  الس ياس ية فضلا عن المطالب الشعبية، بالمطالبة لتبني ا صلاحات س ياس ية ومبادرات جدیة لتعدیل الدس تور، عدلی رأ سدها ا 

، أ صدر الدرئيس عبدد اديدد تبدون قدرارا 2019دیسمبر السلطات، ومن هذا المنطلق ورغبة منه في تجس يد وعوده قبيل انتخابه رئيسا جدیدا للجزائر في 

نشاء لجنة خبراء تتكفل بصياغة مقترحات لمرادعة الدس تور، وفي هذا الصدد قد ورد بيان رئاسة الجمهوریة، معلنا أ ن هذا القرار جاء : "  معلنا من خلاله ا 

ه في رئاسة الجمهوریدة، أ ل وهدو تعددیل الدسد تور الذي یعدد زدر الزاویدة في تجس يدا للتزام كان الس يد رئيس الجمهوریة قد دعله علی رأ س أ ولويات عهدت

الس تعبر عنها الحركة الشعبية ". وحسب ما ورد في البيان أ یضدا أ ن: اللجندة سدتتولى " تحليدل  مطالب شعبنا، من أ جل تحقيق الجمهوریة الجدیدة تشييد

م ا لى رئديس الجمهوریدة مقترحدات و توصديات بغدرض تددعيم النظدام الديمقراطدي القدائم عدلی وتقييم كل دوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، علی أ ن تقدد

نفراد بالسلطة وض ن الفصل بین السلطات و تدوازن أ فضدل بينهدا، و هدذا التعددیة الس ياس ية والتداول علی السلطة،  وصون بلادنا من كل أ شكال ال 

ضفاء المزید من الانس ام علی سير السلطة التنفيذ عادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية علی نشاط الحكومةبا  ". ك  ستتولى هذه اللجنة  یة وا 

دراء من شلة نه تحسین الض نات الس تكفل اس تقلالية القضاء أ یضا "  ......".اقتراح أ ي ا 
1
. 

عدادها من طرف لجنة الخبراء للنقاش حولها       ثدراء  و في سابقة هي ال ولى من نوعها، تم طرح مسودة المشرو  التمهيدي للدس تور بعد الانتهاء من ا  وا 

عداد قرارها النهائي، وفي ظل النقاشات الدس توریة تم طرح العدید من النقاط الس یتودب مراعاتهدا وا  ة النظدر فيهدا، أ فيهدا مدا مضامينها من اقتراحات قبل ا 

رساءها علی قاعدة تضبط التوازن والفصدل الحقيقدي بينهدا،  فهدل نجدح المؤسدس الدسد توري الجزائدري في تحقيدق الحكامدة تمحور حول تنظيم السلطات وا 

ین هذا التعدیل بین ما یشهده واقع الس ياس ية الجيدة المرتقبة بشلة ن تنظيم السلطات في التعدیل الدس توري المس تفتى عليه شعبيا؟ و فيما تجل  أ هم مضام

 .حال تنظيم السلطات وبین ما تم  مرادعته بهذا الخصوص؟

 و ال جابة علی هذا التساؤل، نتناولها في المحور ن التاليین:       

 

 2020ددددد المحور ال ول: واقع حال تنظيم السلطات في الدس تور الجزائري قبل التعدیل الدس توري 

 )أ يُّ حكامة س ياس ية و أ يُّ ا صلاح ؟( 2020الثاني: تنظيم السلطات في ظل التعدیل الدس توري دددد المحور 

 

 

 

 المحور ال ول

 2020واقع حال تنظيم السلطات في ظل الدس تور الجزائري قبل التعدیل الدس توري 
، ثارت عدیدد النقاشدات 2019فيفدري  22قبيل انطلاق عجلة ال صلاحات الس ياس ية و الدس توریة الس بادرت بها السلطة تناغ  مع مطالب حراك       

لمقبل، من التجس يد في الدس تور ا 2019دیسمبر  12حول مصير المطالب الشعبية و وعود الرئيس المنتخب " تبون " قبل و بعد اعتلاءه سدة الحكم في 

عادة تنظيم السلطات بما یضمن الفصل و التوازن الحقيقي بينها، بالنظر  لما یشهده واقع الحال و لعل من بین أ هم النقاط الس أ ثارت الجدل و ل تزال، مسلة لة ا 

، ال مدر (1)باقي السدلطات ال خدرى  في جميع الدساتير الجزائریة و ما تكرسه من هیمنة و تفوق لصالح السلطة التنفيذیة )السلطة الرئاس ية( عدلی حسداب

ابقة لعددد الذي أ دى ا لى تعتيم كبير في تحدید هویة و طبيعة النظام الس ياسي الجزائري القائم، و علی هذا ال ساس و في ظل ما تم طرحه من نقاشات س

                                                           
 1 :45. /08/2020 . 22 : 15 . visiter le www.elkhabar.com - 
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صورات المتباینة حول هویة النظدام السد ياسي المدلائم الدس تور الجدید، أ  ن تبن  مختلف الفواعل ادتمعية من نخب و أ حزاب س ياس ية، بع  الرؤى والت

، من خلال توظيف ا صلاحات س ياس ية تسهم بشكل قد یعيد بع  التوازن لتنظديم السدلطات في الدسد تور المرتقدب، (2)لعدده في الدس تور المرتقب 

 وهو ما قد  كفل التوجه نحو اعدد نظام س ياسي جدید ومغا ر.

 مفتاح قبة النظام الس ياسي الجزائري )الس يطرة الس ياس ية و الهیمنة السلطویة(ددد السلطة الرئاس ية  1

ات، و تتميز طبيعة تنظيم السلطات في النظام الس ياسي الجزائدري في    الطدابع المهدیمن للسدلطة التنفيذیدة )السدلطة الرئاسد ية(، عدلی باقي السدلط      

زر زاویته الس عمدت جميع الدساتير المتعاقبة علی تقویتهباعتبارها أ حد مفاتيح النظام الس ياسي الجزائري، و 
 1

، في منح  تصاعدي  وصول ا لى دس تور ما  

 2020قبل التعدیل ال خير لس نة 
2
، الذي اعتمد بدوره مبدأ  التفوق التنفيذي لصالح الرئاسدة عدلی مسد تویین، ال ول عدلی حسداب الحكومدة، في ا خدلال  

، و الثاني علی حساب سلطس التشریع والقضاء في تعدي صارخ علی أ هم عناصر البناء المؤسسدا  )أ (الجهاز التنفيذي صريح لقاعدة توزیع السلطة داخل 

 ، و هو ما بح بالنتي ة في خلق وضع مریب تعذر عنه التكييف الصحيح لطبيعة النظام الس ياسي الجزائري و تحدید هویته الحقيقية. )ب(في دولة القانون 

 ل حادیة القطبية للجهاز التنفيذي عنوان للتفوق الرئاسي في الدس تور الجزائريأ  ددد تكریس ا

زدس د       ق الهيةدة التزنفيذیدة، وهي القاعددة ال ي یعرف معادلة وحيدة تتمثزل في تفدوز ياسي الجزائري بكونه النزظام الذز ردد  عليهدا التز دارب  تميزز النزظام الس ز

زد ئداسي ا لى الدرجدة ال ق الرز س توریة المتعاقبة، حيث سع  كل تجربة دس توریة في الجزائر ا لى تعز ز معایير التزفدوز دلطة بيدد الدز س أ فضد  ا لى تدركيز عدال للسز

رئيس الجمهوریة 
3
. 

ین رئديس فقد كرس  الدساتير الجزائریة المتعاقبة، لفكرة ال حادیة التنفيذیة، والس تقصيد فكدرة توزیدع السدلطة داخدل الجهداز التنفيدذي بالتدوازي بد        

، أ صبح  الحكومة الس تحول رئيسها ا لى وز ر أ ول 2016ما تبعه من تعدیل لس نة للدس تور الحالي و  2008الجمهوریة و رئيس الحكومة، فمنذ تعدیل س نة 

عدلی الحكومدة  يخضع عضويا و وظيفيا لرئيس الجمهوریة الذي  تمتع بصلاحية وسلطة تعيينه وعزله شلة نه في    وزراء الحكومة، ك   تمتع في فرض برنامجده

لزام هذه ال خيرة بتطبيقه وفق مخطط عمل تعده  لهذا الغرض، و من هنا تبرز التبعية الوظيفية لمؤسسة الرئاسة. مع ا 

ياسد ية 2016و بالردو  للتعدیل الدس توري لس نة         يطرة الس ز ، نجد أ نه قد مكن رئيس الجمهوریة من سلطات و صلاحيات ینفرد مدن خلالهدا بالسد ز

لطویة، و    رادع ا لى وحدة السز  لطة والقيادة، ناهيك عن فردیة الهيةة التزنفيذیة من جانبها ال بد  والفعدلي دون من ةة، و من ةة أ خرى بالهیمنة السز

مناز  
4

ل و كذا أ عضاء الحكومة  نهاء مهام الوز ر ال وز ؛ حيث له سلطة تعيین و ا 
5

سد توري الجزائدري لدرئيس  دس الدز لهدا المؤسز ، و هي صلاحية تقد ریة خوز

ساتير الجزائریة المتع اقبة الجمهوریة في جميع الدز
6

دروف، فهدني ا  ن مطلقدة، و ل يجدوز  ، و هذه الصلاحية یس تلة ثر بها الرئيس وبصدفة منفدردة مهد  كاند  الظز

من الدس تور  101/1تفویضها لغيره للقيام بها طبقا لل دة 
7

. ك   رأ س رئيس الجمهوریة مجلدس الدوزراء 
1
كجهداز ید ز مدن خدلاله مناقشدة أ هم المواضديع  ات  

لة ن العام، وفيه ولة. الشز ة في الدز  تتُزخذ جميع القرارات الهامز

                                                           
لطة و الحكم، وكان  الا 1 ئاس ية علی السز ز  في أ غلبها مبدأ  الهیمنة الرز ة دساتير، تبن ولة الجزائریة منذ تلة سيسها، عدز ل دس تور لس نة ددد حيث عرف  الدز و  1976، یليه دسد تور 1963نطلاقة من أ وز

ساتير في منظور التزجربة الجزائریة، مجلة مديلاف للبحدوث والدراسدات،   لتفصيل أ كثر ینُظر؛. 2016المعدل س نة  1996، أ خيرا دس تور 1989 ، المركدز 2017، ددوان 5لمزري مفيدة، نشلة ة الدز

 وما بعدها. 695الجامعي بوالصوف عبد الحفيظ ميلة، الجزائر،  ص 

، 2002ابریدل  14المؤرخة في  25، ج ر، رقم 2002ابریل  10المؤرخ في  03ددد02المعدل بالقانون رقم  1996یسمبر د 8المؤرخة في  76الصادر بالجریدة الربية رقم  1996نوفمبر  28دس تور   2

 .2016مارس  7المؤرخة في  14، ج ر، رقم 2016مارس  6المؤرخ في  01دد16، والقانون 2008نوفمبر  16المؤرخة في  63، ج ر، رقم 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19دد08والقانون رقم 

 .2، ص  2010، دار بلقيس، دار البيضاء الجزائر، 2008ددد سعاد بن سریة، مركز رئيس الجمهوریة في تعدیل 3

 .60،ص  2011 ، دار الهدى للطباعة و النشر والتوزیع، الجزائر،5 عبد الله بوقفة، الوجيز في القانون الدس توري، الدس تور الجزائري، نشلة ة، فقها، تشریعا، طدد  4

س توري لس نة 93/1، و المادة 91/5دد المادة  5  ، مردع سابق.2016، من التزعدیل الدز

نهاء مهامهم.  47) ینُظر المادة  1963دد باس تثناء دس تور  6  أ نظر، المادةمنه(، نص  جميع الدساتير اللاحقة له علی سلطة تعيین رئيس الجمهوریة للوز ر ال ول ) رئيس الحكومة( وأ عضاء الحكومة و ا 

 . 1996من دس تور  79/1والمادة  77/5، المادة 1989من دس تور  75/1و المادة  74/5، المادة 1976من دس تور  2و  113/1

س توري لس نة  101/1دد المادة  7  ، مردع سابق.2016من التزعدیل الدز
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سد تور، و الوظدائف المد        نيدة و و يختصز رئيس الجمهوریة أ یضا وفقا لذات التعدیل الدس توري، بصلاحية التزعيین في الوظائف المنصوص عليها في الدز

ولة، و التزعيينات السز ت ز في مجلس الوزراء  العسكریة في الدز
2

ت غير قابلة للتزفوی  أ یضا ، و هذه صلاحيا
3
. 

فا  الوطني         ات المسلزحة، و یتولىز مسؤولية الدز ك  یعُتبر رئيس الجمهوریة القائد ال علی للقوز
4

دلاحيات لدرئيس الجمهوریدة في  س ناد هذه الصز ، وقد تمز ا 

ولة الجزائریة  ساتير السز عرفتها الدز جميع الدز
5

ة ، فضلا عن    يمارس رئيس الجمهور ، طبقدا لدنصز المدادز لطة التزنظیمية المس تقلةز مدن  143/1یة اختصاص السز

 2016تعدیل 
6

زه شامل و غير محدد و ل حصري  ن ، ك  أ  ، ا   أ نز هذا الاختصاص غير مقيزد في ميدان أ و مجال معینز
7
  . 

ة طبقا للدس تور، فهو من ی         ئيس صلاحيات هامز ا في ادال الخارجي، يحتكر الرز ها أ مز ة و یوةز مز ياسة الخاردية لل  تولىز تقر ر الس ز
8

؛ مثل  ینفدرد أ یضدا 

نهاء مهامهم  بتعيین سفراء الجمهوریة و المبعوثین فوق العادة ا لى الخارج، و نهني مهامهم، و یتسلّز أ وراق اعدد الممثلین الدبلوماس يین ال جانب و أ وراق ا 
9

؛ ك  

برام الم ولية و التزصدیق عليها يحتكر رئيس الجمهوریة صلاحية ا  عاهدات الدز
10

ئيس ل يجدوز تفویضده ل يز سدلطة  ؛ فهو بذ  اختصاص شخصي و أ صلي للدرز

ئاسي داخل الجهاز التنفيذي.  2016من تعدیل  101/2أ خرى، طبقا لل دة   ، و هو ما یدعم و بدون شك التزفوق الرز

 دددد تدخل السلطة الرئاس ية في مجال سلطس التزشریع و القضاء:  2

ئاسي، من خلال تعز ز سلطة رئيس الجمهوریة بمنحه  2016: ساهم التعدیل الدس توري لس نة للسلطة التشریعية أ  ددد بالنس بة في توس يع مساحة التزفوق الرز

مكانية التزشریع بلة وامر في الحالت العادیة في حالة شغور ادلس الشعبي الوطني أ و خلال العطدل البرلمانيدة  لصلاحيات تشریعية واسعة، علی رأ سها ا 
11

، و 

أ یضا في الحالة الاس تثنائية 
12
  . 

عطفا عن    منح المؤسس الدس توري لرئيس الجمهوریة بصدفة " غدير مبدا"ة "، مدن خدلال حدق الدوز ر ال ول بالمبدادرة بالقدوانین      
13

. باعتبدار أ نز 

دة مشاریع  دعبي الدوطني أ و مكتدب مجلدس ال مز یداعها لدى مكتب ادلس الشز القوانین المقترحة يجب أ ن تعرض علی مجلس الوزراء قبل ا 
14

، وبمدا أ ن رئديس 

                                                                                                                                                                                     
 ، مردع سابق.2016، من التعدیل الدس توري لس نة 91/4دد المادة  1

س توري لس نة ، من التزعدی92دد المادة  2  ، مردع سابق.2016ل الدز

 ، من نفس المردع.101/2دد المادة  3

 من نفس المردع. 2و 91/1دد المادة  4

 ، مردع سابق.1996من دس تور  2و  77/1، والمادة 1989من دس تور  2و  74/1، والمادة 1976من دس تور  5و 111/4، والمادة 1963من دس تور  45و  43المادتین  ینُظر؛دد  5

 علی أ ن : " يمارس رئيس الجمهوریة السلطة التنظیمية في المسائل غير المخصصة للقانون ". 2016من التعدیل الدس توري لس نة  143/1دد تنص المادة  6

نون العام، كلية الحقوق و العلوم الس ياس ية، جامعة أ بو بكر بلقاید، نور الد ن بن دحو، السلطة التنظیمية المس تقلة ك لية مدعمة لمركز رئيس الجمهوریة في الجزائر، أ طروحة لنيل الدكتوراه في القادد  7

 .53 ،ص 2016 تلمسان،

 ، مردع سابق.2016لس نة  من التعدیل الدس توري 91/3المادةدد  8

 من نفس المردع. 92/2المادةدد  9

 من نفس المردع. 91/9المادةدد  10

ه 11 ي یبرز عدد  ددد و هو ما یوضّز  (:2017دددد  1997مرات تدخل رئيس الجمهوریة بالتشریع بلة وامر خلال الفترة التزشریعية الممتدة من )الجدول التزالي الذز

 

عددد مددرات تدددخل رئدديس الجمهوریددة بددلة وامر 

 تشریعية

 الفترة التشریعية

 2002دد  1997 18

 2007دد  2002 36

 2012دد  2007 21

 2017دد  2012 02

لكتروني التزالي:   www.apn.dzددد  المصدر: ینُظر الرابط ال 

س توري 142المادة دد  12  ،مردع سابق.2016لس نة  من التزعدیل الدز

 ، من نفس المردع.136/1دد المادة  13

  ، من نفس المردع.136/3دد المادة  14

http://doi.org/10.21928/uhdiconfrpc.pp13-25
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لطة بالموافقدة عدلی تمر در مشردو 91/4الجمهوریة هو من  رأ س مجلس الوزراء طبقا لل دة    القدانون من الدس تور، ما یعني أ نز رئيس الجمهوریة له كامل السز

ل و لو بصفة غير مبا"ة. صة للوز ر ال وز ه أ یضا في مجال حق المبادرة بمشاریع القوانین المخصز م أ و رفضه، و بالتالي تحكّز  المقدز

و لرئيس الجمهوریة سلطة طلب ا دراء مداولة ثانية للقانون المصادق عليه        
1

. ك  یتحكمز أ یضا في سلطة ا صدار القوانین
2

نفرد رئيس الجمهوریة . بدوره ی 

س توري، فيما یتعلق بمراقبة دس توریة القوانین العضویة من طرف هذا ال خير س تور بصلاحية ال خطار الودو  للم لس الدز بمودب أ حكام الدز
3

. ك  لرئيس 

ة، و  كون    من خلال حق الم  عب، و    باعتباره مجسدا لوحدة ال مز رادة الشز زلجوء ا لى ا  سد تور الجمهوریة حق ال بادرة بتعددیل الدز
4
؛ أ و عدن طریدق  

حق الاس تفتاء
5

زلجوء ا لى الاس تفتاء من عدمه دون قيود، و الغایة  لطة التقد ریة  لرئيس الجمهوریة في ال س توري الجزائري السز س الدز من ، و قد منح المؤسز

ئاسي علی حساب البرلمان.     هو تكریس مزید من الهیمنة والتزفوق الرز

ةً، و منهدا سدلطة تعيدین ثلدث أ  ك  عزز        س تور الجزائري دور رئيس الجمهوریة، من خلال بع  ال ليات السز لها تلة ثير بالغ علی البرلمان خاصز عضداء ز الدز

خصيات و الكفاءات الوطنية  ة من بین الشز مجلس ال مز
6

؛ و كذا المبادرة بدعوة البرلمان للانعقاد في دورة غير عادیة 
7

ب للبرلمان ، و حق توديه خطا
8

 . 

س تور الجزائري، رئيس الجمهوریة من سلطة حل البرلمان بنوعيه الودو         ك  مكزن الدز
9

، و الاختياري )الحل الرئاسي( 
10

، و هذا ال خير يمكن تفعيله 

دكل  دوط الشز رادة وسلطة رئيس الجمهوریة التزقد ریة، حيث ل يخضع في    ل يز قيود موضوعية، عدا بعد  الشرز ية المتمدثزلة في استشدارة بعد  الهيةدات با 

س توریة ال خرى طبقا لنصز المادة  سد تور  147الدز سدة في الدز سد توري ال خدير. و عليده فدا نز هدذه ال ليدة، تعتدبر مدن أ خطدر الوسدائل المكرز من التزعددیل الدز

من خلال تفعيلها يمكن شلز البرلمان، بينما ل يمكن لهذا ال خدير أ ن يحدرك  الجزائري، و السز تمنح لرئيس الجمهوریة المزید من الهیمنة و التزفوق علی البرلمان، ا  

س تور.  ياس ية لنعدام النزص عليها في الدز  في وجه رئيس الجمهوریة سلاح المسؤولية الس ز

زس بة للسلطة القضائية  2016اددال القضدائي أ یضدا، فدرغم الضد نات الدس منحهدا التعددیل الدسد توري لسد نة  : یبسط رئيس الجمهوریدة یدده في ب ددد بالن

لس تقلال القضاء كسلطة، و أ ن رئيس الجمهوریة هو من یضدمن هدذه الاسد تقلالية مدن ناحيدة 
11

؛ لكنده و مدن ناحيدة أ خدرى، نجدد أ ن الدرئيس في  ات 

ة منافذ تخرق مبددأ  هدذه الاسد تقلالية، و منهدا تخویدل صدلاحية رئاسدة ادلدس ال عدلی للقضداء لدرئيس الجمهوریدة  الدس تور يمتلك عدز
12

، و سدلطة تعيدین 

القضاة
13

، و له أ یضا صلاحية ا صدار حق العفو وتخفي  العقوبات واستبدالها 
14

ي یتعارض مع مبدأ  الفصدل  ، وبهذا التزدخل الواسع في ادال القضائي، الذز

لطات، تبرز هیمنة رئيس الجمهوریة، ال م ولة.بین السز سات في الدز سة فوق جميع المؤسز س توریة، ويجعل منه مؤسز ز مكانته الدز ي یعزز  ر الذز

و فضلا عن صلاحياته الواسعة في الظروف العادیة، أ فرد المؤسس الدس توري الجزائدري لدرئيس الجمهوریدة صدلاحيات أ خدرى في الظدروف الغدير        

ولة لظروف اس تثنائية، أ  ن  لطات الثلاث، و    حفاظا علی عادیة، عند مواةة الدز س تور بین السز ولة و الدز لاحيات المتعلزقة بح یة الدز یصعب توزیع الصز

دوارف و الحصدار، وفقدا ل  عدلان حدالس الطز سد تور لدرئيس الجمهوریدة، صدلاحية ا  سدات؛ حيدث يجديز الدز دير العدادي للمؤسز شردوط النزظام العام و ض ن السز

موضوعية وشكلية 
15

سد توریة أ و اسد تقلالها أ و سدلامة ؛ ك  له أ ن یقر  سداتها الدز ر الحالة الاس تثنائية في حالة تعرض البلاد لخطر وش يك قد ینال من مؤسز

                                                           
 من نفس المردع.، 145دد المادة  1

 ، من نفس المردع.144دد المادة  2

 ، من نفس المردع.186دد المادة  3

 ، من نفس المردع.208دد المادة  4

 ،مردع سابق.2016لس نة  التزعدیل الدس توري، 91/8دد المادة  5

 ، من نفس المردع.118/3دد المادة  6

 ، من نفس المردع.4و   3/ فقرة 135دد المادة  7

 لمردع.، من نفس ا146دد المادة  8

س توري الجزائري لس نة من ا 96دد و    طبقا لل دة  9 زه " ا  ا م تحصل من جدید موافقة ادلس الشعبي الوطني ینحل ودوبا ..."؛ والمقصدود هندا هدو في  2016لتزعدیل الدز و السز تنصز علی أ ن

نز ادلس ینحل تلقائيا. 95لل دة حالة الموافقة علی مخطط عمل الحكومة المعروض علی ادلس للمرة الثزانية طبقا  س تور، فا   من الدز

س توري الجزائري لس نة ا 147دد و    طبقا لل دة  10 دراء انتخابات تشریعية قبل  2016لتزعدیل الدز زه : " يمكن رئيس الجمهوریة أ ن یقرر حل ادلس الشعبي الوطني، أ و ا  ، و السز نص  علی أ ن

 ال مة، ورئيس ادلس الشعبي الوطني، ورئيس ادلس الدس توري، والوز ر ال ول...".أ وانها، بعد استشارة رئيس مجلس 

طار القانون. رئيس الجمهوریة ضامن اس تقلال السلطة القضائية " . 2016التعدیل الدس توري لس نة  156دد نص  المادة  11  علی : " السلطة القضائية مس تقلة، وتمارس في ا 

 دع.، من نفس المر 173دد المادة  12

 ، من نفس المردع.92/8دد المادة  13

 ، من نفس المردع.91/7دد المادة  14

 ، من نفس المردع.2و  105/1دد المادة  15
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ترابها 
1

ة س تور، صلاحية تقر ر التزعبةة العامز ؛ ك  لرئيس الجمهوریة أ یضا طبقا للدز
2

؛ و كذا ا علان الحرب عند وقو  عدوان فعدلي عدلی الدبلاد أ و یوشدك أ ن 

س تور یقع، وفقا دة طبقا للدز ل دراءات موضوعية وشكلية محدز
3

 . 

الجهاز  من خلال ما تقدم تبرز جليا تلك النزعة " التفوقية " الس تحظ  بها السلطة الرئاس ية في الظروف العادیة والاس تثنائية، سواء علی حساب        

بيعة النظام الس ياسي الجزائري وتصنيفه، ال مدر الذي  كدون قدد أ فدرز ضدبابية التنفيذي أ و سلطس التشریع والقضاء، حيث ل  زال الغموض یطبع معام ط 

م رئداسي ول هدو برلمداني، تلقائية في قواعد اللعبة الس ياس ية في الجزائر، كون النظام الس ياسي المتبع غير قابل لتطبيق المعایير العالمية المعروفة، فلا هو نظدا

نما مزيج بین الثنین. و هو  ات توجه  دلطة بينهدا توزیعدا وا  دا ل تدوز  السز د الهيةدات، لكنهز ياس ية المعاصرة و الس تؤكزد أ یضا علی فكرة تعدز بع  النزظم الس ز

زا تميزز ا حدى الهيةات وتمنحها اختصاصات واسعة وتجعل منها هيةة عليدا تسد يطر عدلی الهيةدات ال خدرى  نم عادل، و ا 
4

. لكدن في الحدالة الجزائریدة یبقد  هدذا 

 طابع خاص يخرج عن تقاليد لا  النظامین، ليلة خذ تصنيفا مشدددا، یتفدق أ غلدب فقهداء القدانون الدسد توري في الجزائدر عدلی وصدفه بالنظدام " التكييف له

"، و هو ما دفع بالنقاد و المتخصصدین مدن نخدب و أ حدزاب س ياسد ية بالخصدوص، ا لى الدعدوة  présidentialisteالرئاسي المشدد " أ و " الرئاسوي ددد 

لخصوصدية دة النظر في تدعيم أ سس تنظيم السلطات و التوازن بينها، علی نحو يمكن من خلاله تحدید منطقي لهویة و طبيعة النظام الس ياسي الملائم لل عا

مقاليد الحكم، و هو الجزائریة، و الذي يحفظ بدرجة أ ولى رهان أ من و اس تقرار الدولة و عدم العبث بمصالحها العليا بالس ح لقوى " خفية " من التحكم في 

لجمهوریة من قبل مدا ما خبرته التجربة الجزائریة في العقد ال خير من عهدة الرئيس المس تقيل " عبد العز ز بوتفليقة "، الذي وبدافع مرضه تم اس تغلال خ  ا

 رار البلاد و دفعها نحو هاویة ادهول. بي بالقوى " غير الدس توریة "، في تمر ر قرارات س يادیة بصفة غير قانونية كادت أ ن تعصف بلة من واس تق

 دددد بین النظام البرلماني أ و الش به الرئاسي: جدل تحدید هویة النظام الس ياسي المرتقب  2

، من اخدتلال شددید في التدوازن بدین السدلطات لصدالح التفدوق 2020في ظل الوضع الذي أ فرزه تنظيم السلطات في الدساتير السابقة لتعدیل س نة      

قبل  رئاسي والسلطة التنفيذیة علی حساب باقي السلطات ال خرى، تخندق دوهر النقاشات الدس توریة للمشرو  التمهيدي المتضمن التعدیل الدس توريال

عادة تنظيم السلطا ، تاس تفتاء الشعب عليه، أ  ن طرح  من خلاله بع  الفعاليات ادتمعية والنخب الس ياس ية، رؤى ا صلاحية س ياس ية حول مطلب ا 

كهندات قدد تمهيدا لتصحيح الوضع القائم. و ترقبا لما كان متوقعا حول ما س تحمله ال صلاحات الدس توریة المقدبلة في هدذا الخصدوص، خاصدة و أ ن هدذه الت 

عدادة تكييدف تزامن  أ نذاك مع دعوة رئيس الجمهوریة الس يد عبد اديد تبون الصريحة، بالمضي نحو ا صلاحات دسد توریة عميقدة، خاصدة مدا تعلدق منهدا با  

وریة طبيعة النظام الس ياسي بالتوجه نحو تبني نظام " ش به رئاسي " حقيقي یضدمن فعليدا التدوازن بدین السدلطات، مدن خدلال عقلندة الامتيدازات الدسد ت

اسد ية متنوعدة حدول الممنوحة لرئيس الجمهوریة علی حساب باقي السلطات، و هو ما ساهم في فتح ورشات نقاش ية كبيرة ومشاورات مجتمعيدة ونخبویدة س ي

ل أ نه تم طرح في هذا الصدد عدید المبادرات و المقترحدات، حدول اختيدار النظدام السد ياسي ال   نسدب للحدالة الموضو ، رغم اختلاف وتبا ن الرؤى بينها، ا 

  ال راء المتدداولة بدین ضرورة الذهداب الجزائریة وفق خصوصياتها التاريخية ومسار تجربتها الفتية ديمقراطيا، في التعدیل الدس توري المرتقب، حيدث تراوحد

  ، مع العلّ أ ن توةات الرئيس المعبر عنها كان  تؤكد انحيازه للنظام الثاني.)ب(أ و ش به رئاسي  )أ (ا لى نظام برلماني 

 

 أ  ددد ال راء الس دع  لتبني النظام البرلماني

و في هذا الصدد  سافي  ال صداء الحزبية و البرلمانية في الدفع بالنقاش المطروح حول تحدید هویة النظام الس ياسي الملائم، ا لى تبني النظام البرلماني،       

كان قد علق بع  نواب البرلمان الجزائري في عهدته السابقة 
5

يث صرح النائب وليد الصدیق بالقول عن هذا الطرح مبديا تلة یيده الواضح للنظام البرلماني، ح 

داء والفاعلية وال هلية لممثلي الشعب في مراقبتهم و مرافقتهم ل داء السلطة التنفيذیة، والدس هي  في ال سداس وليددة أ غلبيدة " النظام البرلماني یعطي أ فيية لل 

النظام البرلمداني الذي یقدوم عدلی التدوازن والتنسد يق والتعداون مدا بدین  مقاعده"، و بدوره أ كد النائب لخضر رزاق بارة قائلا " بحكم تجربس كنائب، أ قترح

                                                           
 ، من نفس المردع.107دد المادة  1

 ، من نفس المردع.108دد المادة  2

 ، من نفس المردع.107دد المادة  3

 .110، ص 2007، دار النهضة العربية، مصر ، دد سعاد الشرقاوي، النظم الس ياس ية في العام المعاصر 4

لى أ نه قد تم حل ادلس الشعبي الوطني في عهدته ال خيرة ) -5 دراءات انتخابات تشردیعية مسد بقة 2021مارس  1( من طرف رئيس الجمهوریة بتاريخ 2022دد  2017تجدر ال شارة بالذكر ا  ، مع ا 

 .2021دوان  12بتاريخ 
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مكاندده اسددتيعاب كل  السددلطتین التشرددیعية والتنفيذیددة، حيددث  كددون الددوزراء ورئدديس الحكومددة مسددؤولین أ مددام البرلمددان، ناهيددك عددن أ ن هددذا النظددام با 

التناقضات"
1
. 

حمدادوش، عدلی أ ن حركتده " تدؤمن بالنظدام البرلمداني الذي یضدمن توسد يع قاعددة الحدكم، والتمثيدل ك  صرح بدوره القيادي بحركة مجتمع السلّ ناصر       

عمدل الحكومدة،  الحقيقي للشعب، والمصداقية ل رادته عبر الانتخابات التشریعية، ناهيك عن الفصل والتوازن بین السلطات، ویعدزز الرقابدة البرلمانيدة عدلی

 غيرها، ویعزز فرص نجاهاا في التميية " ويحد من تغول السلطة التنفيذیة علی
2
. 

بيدة، كونهدا من ةته رأ ى أ س تا  العلوم الس ياس ية فاروق طيفور أ ن " النظام البرلماني ینسجم ا لى حدود بعيدة مدع التفاعدل الديمقراطدي في الدبلاد العر       

سيزیده طغيانا ". و یعتدبر بدذ  أ ن المدرحلة الجزائریدة تحتداج ا لى  تعيش دكتاتوريات وراثية قديمة، وأ ي تشریع دس توري یتيح للرئيس صلاحيات واسعة

يفدور ددد فدا ن بناء مصداقية جدیدة تعطي الفرصة لحياة برلمانية حقيقية، لس يما في حالة تعذر التنافس علی كرسي الرئاسة بشكل ديمقراطي. و أ ضداف بدن ط 

نخب الس ياس ية الدس تكدون قدد رفعد  مدن مسد توياتها أ ن تتوافدق عدلی مدزيج بدین الرئداسي النظام البرلماني یوفر بشكل مؤق  حالة الانتقال، ثم يمكن لل 

الحة والسلّ والتميية والبرلماني، ك  فعل  بع  النخب في أ وربا بدسترة التعایش بین الرئيس والوز ر ال ول. وتابع أ ن اس تقرار الحياة الس ياس ية وتحقيق المص

، و هذا یتحقق بنظام برلماني یساعد علی توافر مجلس وزراء مت انس، وض ن فوزه بالثقة أ مام البرلمان طدوال الفدترة في سلّ ال ولويات الحكومات الجزائریة

التشریعية 
3
. 

عدد من البلدان،  بشكل عام تبق  مسلة لة الدفا  عن فكرة النزظام البرلماني، قد تكون من منطلق تبني قواعد و أ ليات التزجربة البرلمانية مثل  ترسّز  في      

ئاسة، و تقویة شخصية الحكومة و رئيسها، و دعلها مسدؤولة عدن نشداطها بشدكل د عدي و م  سة الرز تضدامن؛ و بالمدوازاة و في صدارتها تقليص هیمنة مؤسز

فراز طبيعة الهيةة الحكومية، وهو ما من شلة نه أ ن یضمن انتقال ديمق راطيا حقيقيا، بعيددا عدن تعز ز شفافية الانتخابات و تقویة نزاهتها كي تتحكمز نتائجها في ا 

س ية لعدم تكرار الخروقات الجس یمة السز حدث  في  الماي الانتهاكات الاستبدادیة، و أ ن یشكلز ض نة مؤسز
4
. 

 أ ول: ال راء الس دع  لتبني النظام الش به الرئاسي 

ليده الدرئيس في مقابل الدفا  علی فكرة النظام البرلماني، برز رأ يا أ خر ینادي بتبني النظام الش به الرئاسي أ و المختلط و هو التوجه الذي كان قد ا       نحاز ا 

اني السابق )فاتح قرد( علی ا حدى وسائل التواصل الاددعي بالقول أ نه " من زاویدة علميدة وبمنهجيدة  تبون وصرح به، و في هذا الصدد غرد النائب البرلم

ة، بيدنما يمدر النظدام المقارنة والاس تقراء، فا ن نظام الحكم ش به الرئاسي الحقيقي هو المناسب للجزائر". مبررا    باعتبار أ ن الجزائر تعيش ديمقراطيدة ناشد ة

 وریة حتى في الدول الديمقراطية العریقة، ومظهر ال زمة أ وضح في تونس والكوی  ولبنان، بحسب قوله.البرلماني بلة زمات د

 أ ما بخصوص رأ ي بع  الشخصيات الحزبية الس كان  تطمح للمنافسة علی قصر المرادیة، فقد  هب ا لى تبني نظام ش به رئاسي یضمن التوازن بدین      

الحريات المس تقيل )علي بن فلديس(، و رئديس حركدة البنداء الدوطني )عبدد القدادر بدن قریندة( ورئديس دبهدة  السلطات، و هي حال رئيس حزب طلائع

لتهم الانتخابية المس تقبل )عبد العز ز بلعيد(، وال مین العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي )عز الد ن ميهو (، وفق ما عبر عنه هؤلء أ ثناء حم
5
. 

نظدام من ةة أ خرى، تباین  كذ  رؤى المحللین في الموضو ، حيث دافع أ س تا  القانون العام بجامعة الجزائر علاوة العایدب عدن أ خدذ الجزائدر بال و        

أ زمدة س ياسد ية  ش به الرئاسي الذي یؤكد علی توصيفه بالنظام المختلط. مبررا    بكون أ ن الجزائر غدير جداهزة للتوجده نحدو النظدام البرلمداني، ل نهدا تعديش

الرئيس ليتقدا  بامتياز، حيث رف  الحكام ترك السلطة، و تمسكون بها و لو بالقوة مه  كان  نتي ة الانتخابات. لكنه رافع في المقابل لتقليص صلاحيات 

لزامية فيها، حيث ل یذهب خزانها الانتخا  هددرا، وأ عطد   السلطة التنفيذیة مع رئيس الحكومة، مؤكدا علی ضرورة مشاركة ال حزاب الس ياس ية بصفة ا 

مليون صوت، لكنها غير ممثلة في الحكومة الحالية  1,6مثلا بحركة البناء الوطني الس حاز رئيسها في الاس تحقاق الرئاسي ال خير 
6
. 

                                                           
 تدشین ورشة لتعدیل الدس تور.. هل تغير الجزائر نظامها الس ياسي، مقال متاح علی الرابط ال لكتروني:عبد الحكيم حذاقة، بعد  -1

- www.aljazeera.net  ( Consulté le 10/08/2020. 22 :15 .(  

 نفس المصدر. - 2

 نفس المصدر.  3

كددراه، أ و تقدددتح التنددازلت" ، دراسددة تحليليددة صددادرة عددن مركددز بروكنمددونيكا مدداركس، " أ ي أ سددلوب دددد  4 قنددا ، ال  جددز اعتمدتدده النهضددة أ ثندداء عمليددة صددياغة الدسدد تور التون،دد؟ : ال 

 ، متاح علی الموقع الالكتروني:23(، ص 2014فبرا ر  BROOKINGS DOHA CENTER  (  ،)10الدوحة)

marks-ennahda_tunisia_constitution-http://www.brookings.edu/ar/reserarch/papers/2014/02/10:44). ( Consulté le : 15/08/2020. 19 

 د تدشین ورشة لتعدیل الدس تور.. هل تغير الجزائر نظامها الس ياسي، مصدر سابق.عبد الحكيم حذاقة، بع - 5

 نفس المصدر. - 6
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لنقداش، للدرأ ي الداعدي لتبدني النظدام الشد به عموما وبالنتي ة فقد برز انحياز اللجنة المكلفة بالتعدیل الدس توري في مسودتها الس أ عدتها و طرحتها ل        

ليه الرئاسة أ یضا، حيث تلة كد    فعليا في النسدخة النهائيدة للتعددیل الدسد   توري المسد تفتى الرئاسي و هو التوجه الذي یتفق في النهایة مع رغبة ما دع  ا 

% 23,72بدد % بنعم، ونس بة مشاركة قدرت  66,80، بنس بة تصوی   2020نوفمبر  1عليه شعبيا بتاريخ 
1

، لكدن یبقد  السدؤال مطروحدا حدول مددى 

عدادة تنظديم السدلطات عدلی نحدو یتوافدق و ینسدجم مدع متطل  بدات نجاح المؤسس الجزائري في تجس يد ال صلاح الس ياسي المعلن و الحكامة الس ياس ية في ا 

 النظام الش به الرئاسي الحقيقي في الوثيقة الدس توریة الجدیدة و مضامينها؟.

 

 

 ور الثانيالمح

 )أ يُّ حكامة س ياس ية و أ يُّ ا صلاح؟( 2020تنظيم السلطات في ظل التعدیل الدس توري 
نتداج القواعدد الدسد توریة الدس تدؤدي ا لى       حسدن  یبرز دور الحكامة الس ياس ية الجيدة فيما یتعلق بالمرادعات الدس توریة العميقدة، في تحسدین ددودة ا 

  لتحقيقها كل التدبير و توس يع حق المشاركة في السلطة، و قد كان مطلب توظيف الحكامة الس ياس ية في ال صلاحات الدس توریة المعلن عنها، غایة تسع

القدانون أ ل وهي  القوى ادتمعية والس ياس ية الفاعلة، وكان التركيز ددد فضلا عن ال صلاحات الدس توریة ال خرى دددد علی مسلة لة أ ساسد ية ترتكدز عليهدا دولة

عادة تنظيم السلطات في الدس تور بما یضمن التوازن بينها، من خلال توس يع حق المشاركة في ممارسة السلطة. با لردو  ا لى مضدمون التعددیل الدسد توري ا 

م ، في نسخته النهائية المس تفتى عليها شعبيا، الذي تبنى من خلاله المؤسس الجزائري لخيار الذهاب نحو النظدام الشد به الرئداسي صراحدة كنظدا2020لس نة 

ة، مدن خدلال تقيديم أ داء الحكامدة وال صدلاحات س ياسي ملائم للخصوصية الجزائریة، س نحاول مناقشة أ هم مس ت دات هدذا الطدرح الذي تضدمنته المسدود

عادة تنظيم السلطات و تحقيق التوازن بينها، ا ن علی مس توى السلطة التنفيذیة   .(2)، أ و السلطتین التشریعية والقضائية (1)الس ياس ية و دورها في ا 

 ددد تلة كيد الهیمنة الرئاس ية علی حساب الثنائية التنفيذیة الحقيقية  1

، خاليدة مدن أ یدة مبدادرة ا صدلاح سد ياسي أ و 2020ما ورد فيها من تعدیلات، جاءت الوثيقة النهائية المتضمنة للتعدیل الدس توري لس نة  فضلا عن      

عادة التوازن داخل الجهاز التنفيدذي، بدل عدززت مديزة التفدوق الرئداسي  ، عدلی حسداب بعد  التعددیلات )أ (توظيف لحكامة س ياس ية نادعة بخصوص ا 

، ما عمق من فجوة عدم التوازن الس طبع  الدساتير السابقة، وهو ما خلق أ یضا مزیدا من ال نتكاس لدى عدید ال وساط )ب(بة للحكومة الشكلية بالنس  

 ادتمعية و الس ياس ية الس كان  تطمح ا لى تغيير الوضع ع  كان عليه في السابق.

 أ  دد توس يع الصلاحيات التنفيذیة لرئيس الجمهوریة 

براز أ هم المس ت دات المرتبطدة بالسدلطة ، من الصلاحيات التنفيذیة لرئيس الجمهوریة، و في هذا الصدد 2020التعدیل الدس توري لس نة عزز        يمكن ا 

 التنفيذیة، سواء من حيث الشكل أ و المضمون:

 :ضافة لفدظ " فصدل " في العندوان تلة كيددا لهدذا من حيث الشكل عادة تبویب فصول هذا المحور، با  المبددأ ، ولكدن عندد الاطدلا  عدلی  یلاحظ ا 

 عناو ن الفصول یلاحظ، اس تحداث تقس يم جدید:

 دد فصل رئيس الجمهوریة      

 دد فصل الحكومة      

 دد فصل البرلمان      

 دد فصل القضاء )بعد أ ن طرح تح  ا  فصل العدالة في مسودة المشرو  التمهيدي للدس تور(      

نما یدل علی أ ن مركز رئيس الجمهوریة ل  زال يحتل مةة السلطات في التنظديم، كد  أ ن التقسد يم الجدیدد  كدون قدد ا ن دل هذا التقس يم علی         شيء، ا 

بقداء عدلی التقسد يم  استبدل و تخلی عن لفظ " السلطة " : التنفيذیة، التشریعية، القضائية " ، و في هدذا الصددد تدرى الدراسدة أ نده كان مدن ال جددى ال 

المعروف للسلطات )تنفيذیة، تشریعية، قضائية(، والتخلي عن التبویب المتعلق بتنظديم و فصدل السدلطات في شدكله الحدالي، تحدیددا بعدد الكلاس يكي و 

تخصيص منصب رئيس الجمهوریة بفصل مس تقل عدن الحكومدة وعدن السدلطة التنفيذیدة )رغم أ نده في ال صدل یعدد رئديس السدلطة التنفيذیدة(، في مواةدة 

                                                           
1- https://www.constitution2020.dz  
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یعية والقضائية. و هو ما یعطي انطباعا خاصا حول مدى تمسدك المؤسدس الجزائدري بمركزیدة السدلطة التنفيذیدة ورئديس الجمهوریدة في تنظديم السلطة التشر 

 السلطات وتشدیدها، بما ینحرف صراحة عن مضمون ال نظمة الش به الرئاس ية الحقيقية.

  :لمتطلبات بناء دولة القانون والمؤسسات و ل تخدم مبدأ  الفصل و التوازن بین یلاحظ أ ن تعدیلات طفيفة و شكلية ل ترقى من حيث المضمون

 السلطات، قد أ دخل  علی النص الدس توري الجدید،    أ ن :

 مضمون التعدیل الدس توري قد أ كد علی ما جاء في مسودته، فعوض أ ن تقيد سلطات الرئيس دسترت له صلاحيات أ خرى
1

، و الس كان من ال جدر 

قرار أ لية تشاركية، س يما في مجدال التعييندات في السدلطات والهيةدات المهمدة، أ ن یتقا  الدس يحتكدر أ غلبهدا رئديس  بعضها مع السلطة التشریعية عن طریق ا 

 الجمهوریة.

   فقرة جدیدة  2020اس تحدث التعدیل الدس توري لس نة
2
، و الس تتضمن تولي رئيس الجمهوریدة السدلطة التنظیميدة حيدث تم مدنح ممارسدة السدلطة  

: " يمدارس رئديس  143السدابق في ندص المدادة  2016التنظیمية لرئيس الجمهوریة دون أ ي قيدود مدثل  كان منصدوص عليده في التعددیل الدسد توري لسد نة 

 للقانون"، ما یعني توسع هذا ادال حتى خارج ادال المخصص للقانون بمفهوم المخالفة. الجمهوریة السلطة التنظیمية في المسائل غير المخصصة 

   مكانية تعيین رئديس الجمهوریدة لنائدب له لسد تك ل عهدتده الرئاسد ية  2020تم الترادع في التعدیل الدس توري لس نة عن دسترة ا 
3

، وهدذا بعدد عدیدد 

 لمشرو  التمهيدي ، والس نذكر منها ما یلي: الانتقادات الس وة  في ا طار مناقشة مسودة ا

فدة ددد أ ن منصب نائب رئيس الجمهوریة في ال نظمة الدس توریة العریقة الس أ خذت به، تشترط أ ن  كدون "منتخبدا" ل " معيندا " و هدو رئديس الغر        

 العليا في النظام الرئاسي مثلا.

ه ددددد س ياس يا یتناق  هذا الاقتراح مع التوجه نحو الدسترالية، خاصة وأ ن الغرض منه حسب ما یس تخلص من موقعه في المدواد الدس عالجد  دور       

ة مس بقا من قبل سابقا( هو عرقلة أ ي انتخابات طارئة غير مدروس 102ددد المادة  98وظيفيا )ضمن ال حكام المنظمة لشغور منصب رئيس الجمهوریة المادة 

 أ صحاب القرار.

ل  " تسدهيل           و من الناحية الس ياس ية أ یضا رأ ى رئيس حركة حمس ) الس يد عبدد الدرزاق مقدري( في هدذا الصددد بدلة ن هدذا الاقدتراح مدا هدو ا 

يات الدرئيس حدین یشدغر  درث كل صدلاح  98/7اس تخلاف الرئيس بطریقة " مضمونة " غير ديمقراطية باسد تحداث منصدب نائدب رئديس، وفدق المدادة 

ليده مسد  هوید ة الدبلد المنصب. و قد  كون نائب الرئيس من التيارات ال قلية الس ل تنجح أ بددا في الانتخدابات، أ و مدن التبدع ضدعاف النفدوس، یدوكل ا 

ب في  استبداله بطریقة مدا بدرئيس معدین وتسخير خيراته لصالح القوى الاس تع ریة، في فترة تضعف فيها الدولة، ل س يما ا  ا اس تعصى عليهم الرئيس المنتخ

مضمون " 
4
. 

 و هذا الترادع م  كن یعكس في الحقيقة أ ي نية ا صلاح أ و توظيف للحكامة الس ياس ية من قبل المؤسس الجزائري، بل أ ظهر مدى رغبتده الشددیدة      

نشاء منصب نائب لرئيس الجمهوریة لس تك ل عهدته  الرئاسد ية ) في ظدل وددود الدنص المدنظم لمسدلة لة شدغور منصدب في خلق مركز قانوني غير "عي با 

ثلي الشدعب، رئيس الجمهوریة(، وهو أ مر غير مستساغ من حيث تنافيه مع مبدأ  تكریس دولة القانون المبنية علی أ ساس الديمقراطية والحریة في اختيدار ممد 

و مطبق و متعارف عليه خاصة في النظام الرئاسي( هو من سيتولى دس توريا فنائب الرئيس "المعین" )و الذي یفترض أ ن  كون منتخبا و ليس معينا ك  ه

 رئاسة الجمهوریة في حالة حدوث طارف للرئيس المنتخب، وهذا ال مر فيه تجاوز وتعدي علی مبدأ  الشرعية و ال رادة الشعبية بدرجة أ ولى.

  ( من التعدیل الدس توري لس نة 91/2ك  تقرر بمودب المادة )اث صلاحية جدیدة ضمن ترسدانة الصدلاحيات الدس  تمتدع بهدا رئديس ، اس تحد2020

". أ عضاء كل غرفة من غرفس البرلمان 2/3الجمهوریة و الس جاء نصها بلة ن : " یقرر ا رسال وحدات من الجيش ا لى الخارج بعد مصادقة البرلمان بلة غلبية ثلثي 

عبد الرزاق مقري( بالقول أ نه " ل یوجد مشكل في الظروف ال قلیمية والدولية الراهنة و تعليقا علی هذه النقطة كان قد صرح رئيس حركة حمس الس يد )

، في حدالة الضدعف 9و  31أ ن  كون للجيوش دور في ح یة بلدانها خارج حدودها، ولكن قد یؤدي تغيير عقيدة الجيش الدوطني الشدعبي، وفدق المدادتین 

                                                           
صدار التعدیل الدس توري، المصدادق عليده في اسد تفتاء أ ول ندوفمبر سد نة ، ی 2020دیسمبر س نة  30مؤرخ في  422دد  20من المرسوم الرئاسي رقم  92و  91المادتین  - 1 ، الجریددة 2020تعلق با 

 . 82الربية الجزائریة، عدد 

 من نفس المردع.  91من المادة  6الفقرة  - 2

 من مسودة المشرو  التمهيدي للدس تور.)مس تحدثة(  3/ 95المادة  - 3

 عبد الرزاق مقري، " لمن كتب  مسودة الدس تور؟، مقال علی الربط ال لكتروني لحركة حمس: - 4

_ http://hmsalgeria.net/ar/editor/11905-202 date de visite: 12/08/2020. 20:44. 
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لجديش الجزائدري جيشدا وظيفيدا )عدلی نحدو ل یتوقعده اليدوم القدادة الوطنيدون الصدادقون للمؤسسدة الكلي للدولة بسدبب ال زمدات الاقتصدادیة ا لى دعدل ا

رت عمليات التزو ر العسكریة( لخدمة المصالح الاس تع ریة وس ياساتها الخاردية، ك  هي ديوش بع  البلدان في العام العر  و ال سلامي، ل س يما ا  ا اس تم

س ياس ية  ات الس يادة بكل الوسائل، بما يحرم البلد من بروز أ غلبيات برلمانية تحفظ دنودنا من التورط في مغدامرات خدارج الانتخا  و محاربة ال حزاب ال 

ة "الوطن لمصلحة قوى اس تع ریة أ دنبية، ول يمكن أ ن ننسى هنا الضغوطات الس مورس  علی جيش نا في أ زمات الساحل فحفظ نفسه منها بكل س ياد
1
. 

و هدو   02الفقدرة  91  المادة أ قرته الذي التشریع في الجدید ادال ل حوال كان من الضروري وتعز زا لصلاحيات البرلمان التشریعية، ا ضافةو في كل ا      

 91 المدادةیتناسدب مدع مضدمون  الجدیدد حدتى ادال هذا واس تدراك ، بال غلبية الثلثین البرلمان مصادقة بعد الوطن خارج ا لى الجيش من وحدات ا رسال

مدن التعددیل  139 المدادة ندص في 30 مجدال بددل 31 المخدولة للبرلمدان التشردیع مجدالت استشدارة لتصدبح وليسد  صريحدة البرلمدان ل ن مصادقة 02 الفقرة

قليم خارج لل يش تماش يا والمهام الجدیدة ،2020الدس توري لس نة   .  ، وهو ما م يحدث علی البرلمان مصادقة بعد الدولة ا 

 

 ب دددددد محدودیة الصلاحيات التنفيذیة للحكومة 

أ ي جدید، بدل مجدرد اسد تحداث خيدارات في طریقدة تدولي منصدب  2020بخصوص صلاحيات رئيس الحكومة، م یقدم التعدیل الدس توري لس نة       

یعية عدن أ غلبيدة رئاسد ية. یقدود الحكومدة رئديس علی أ ن : " یقود الحكومة وز ر أ ول في حال أ سفرت الانتخابات التشر  103الحكومة، حيث نص  المادة 

لوزراء الذ ن حكومة، في حال أ سفرت الانتخابات التشریعية عن أ غلبية برلمانية. تتكون الحكومة من الوز ر ال ول أ و رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن ا

، مدن 2021ددوان  12ت التشریعية ال خديرة والدس نظمد  بتداريخ یشكلونها". وك ول اختبار لهذا التنصيص الدس توري الجدید، وبعد ما أ فرزته الانتخابا

مقعد، حيث كان  كل الاحدلت ممكنة وواردة لتشدكيل قدوة أ غلبيدة برلمانيدة مسد تقلة عدن  407فس يفساء للقوائم الحزبية والحرة الفائزة بالمقاعد المقدرة بدد 

ول بدل رئيس الحكومةتلك الرئاس ية، لكن ما أ ظهرته عملية اختيار الرئيس للوز ر ال  
2

، أ عط  انطباعا أ ن مركزیة رئيس الجمهوریة ل تزال تهیمن علی المشهد 

مكانيدة الس ياسي، خاصة بعد التفاف ال غلبية البرلمانية ال خيرة حول توةات الرئيس وبرنامجه، وهو ما یعكس مدى بعد النظدام السد ياسي الجزائدري  عدن ا 

الوقد  الحدالي، فدلا  دزال رهدان اللعبدة والمشدهد السد ياسي في الجزائدر یت داوز أ ي خيدارات الانفتاح نحو تقس يم حقيقي للسلطة وممارس تها عدلی ال قدل في 

فدراز الانتخدابات التشردیعية طبقدا للد دة  مدن  110ا صلاحية سواء كان  دس توریة أ و س ياس ية بتحكّه في طریقة تس يير نظام الحدكم و أ لياتده. حيدث أ ن ا 

غير ال غلبية الرئاس ية، مما یفرض علی رئيس الجمهوریة تعيین رئيس حكومة من ال غلبية البرلمانية، و كلفده ، ل غلبية برلمانية 2020التعدیل الدس توري لس نة 

عداد برنامج ال غلبية البرلمانيدة، وهدذا التصدور یبقد  مدن الناحيدة العمليدة رهدین المنداورات الس ياسد ية الدس یفرضدها النظد ام السد ياسي بتشكيل حكومته وا 

 ة ا  ا ما تعلق ال مر بالتوازنات الس قد تهدد محوریة ومركزیة قبة النظام أ ل وهي مؤسسة رئاسة الجمهوریة. الجزائري ككل مرة، خاص

أ ي جدیدد بهدذا الخصدوص، حيدث أ ن الحكومدة هي مدن  2020أ ما بخصوص تحمل المسؤولية الس ياس ية فلّ یقددم التعددیل الدسد توري لسد نة            

جة أ مام رئيس الجمهوریة من ةة وادلس الشعبي الوطني من ةة ثانية تتحمل المسؤولية الس ياس ية المزدو 
3

، دون أ ن تكون لها ممارسة فعلية للسلطة الس 

ن من ال ولى یس تلة ثر بها رئيس الجمهوریة، و هو ما يخالف مبدأ  تلازم السلطة مع المسؤولية، والمفترض حيثما وجدت السلطة وجدت المسؤولية، و عليه كا

ما یدفع للتزساؤل حول من هو المسدؤول عدن ممارسدة  تكرس التوازن بین سلطة رئيس الجمهوریة ومسؤوليته الس ياس ية المنعدمة عنها، و   خلق أ ليات 

س في كل الدسداتير السدابقة  س توري الجزائري، قدد كدرز س الدز ئيس، ا  ا كان هو نفسه غير مسؤول عنها ؟. حيث أ ن المؤسز لطة الواسعة للرز  لمبددأ  عددمالسز

عفداء رئدي ياس ية لرئيس الجمهوریة، دون ال خذ بلة ليات و وسائل دس توریة موازنة، كقاعدة التزوقيع اداور الدسز هي أ سداس ا  س الجمهوریدة مدن المسؤولية الس ز

ياس ية أ مام البرلمان، أ و التخفيف من صلاحيات رئيس الجمهوریة بالقدر الذي یتوافق مع انعدام  مسؤوليته الس ي اس ية المسؤولية الس ز
4

 . 

                                                           
 مسودة الدس تور؟، مقال علی الربط ال لكتروني لحركة حمس: أ نظر: عبد الرزاق مقري، " لمن كتب  - 1

_ http://hmsalgeria.net/ar/editor/11905-202 date de visite: 12/08/2020. 20:44. 

، وقد أ قترح هذا ال خير أ عضاء حكومته والذ ن تم تعيينهم من طرف رئيس الجمهوریدة 2020من التعدیل الدس توري لس نة  105جاء تعيین الوز ر ال ول أ يمن بن عبد الرح ن طبقا لنص المادة  -2

 .2021دویلية  07بتاريخ 

 . 2020من التعدیل الدس توري لس نة  107المادة  -3

س عيل، مسؤولية رئيس الجمهوریة في النظام الدس توري الجزائري والنظام الدس توري التون،، أ طروحة دكتدوراه في الحقدوق، جامعدلتفصيل أ كثر ینظ -4 ة قاصددي مدرباح ورقدلة ، ر: لطرش ا 

 .193، ص 2020الجزائر، 
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رة في الدس تور أ مام البرلمان2020فبالردو  ا لى التعدیل الدس توري لس نة        ، نجد أ ن الحكومة تتحمل لوحدها المسؤولية الس ياس ية المقرز
1
عن أ ع ل و  

غم من تبعيتها العضویة و الوظيفية لهذا ال خير و هو ما  زید ال مر تعقيدا، ك  ة الاختلال  سلطات رئيس الجمهوریة، و   بالرز یساعد    علی توس يع هوز

لطة و المسؤولية في النظام الدس توري الجزائري ككل.  الحاصل بین السز

 و هذا ما یعبر عن قاعدة عكس ية یتبناها النظام الدس توري الجزائري الحالي، تتجسد في معدنى أ نده " حيدثما وجددت السدلطة انعددم  المسدؤولية،       

لطة "، فرئيس الجمهوریة في النزظام الس ياسي الجزائري الحالي، هو من يمارس السلطة دون أ ن  كدون هدو المسدؤول وحيثما وجدت المسؤولية ان عدم  السز

ياس ية أ مام رئيس الجمهوریة ا ل الوز ر ال ول)رئيس الحكومة( و أ عضاء حكومته، المسؤولية الس ز لذي له صدلاحية س ياس يا عنها أ مام البرلمان، في حین یتحمز

هدا رئديس الجمهوریدة بدلة دوات ووسداوسلطة ت  ياسدة الحكوميدة الدسز یوةز قالتهم من ةة، و أ مام ادلس الشعبي الوطني من ةة أ خرى، عدن الس ز ئل عينهم وا 

غم من ارتباطها بها، أ و علی ال قل لها حق التزوقيع اداور فيها، وبذ  فقد انتقل  المسؤولية  ليها للحقانونية ل تشترك الحكومة فيها بالرز كومة دون أ ن تنتقل ا 

كل التزاليالسز  : لطة. مثل  یوضّه الشز
2
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ددددد  بخصوص السلطتین التشریعية والقضائية  2

علی طابع الهیمنة التنفيذیة و الرئاس ية في تنظيم السلطات،  لما تضمنه من تحجيم لصلاحيات البرلمدان خاصدة  2020حافظ التعدیل الدس توري لس نة       

 الرقابية منها )أ (، ك  م يجسد المشرو  ال حكام الس من شلة نها تعز ز مبدأ  الفصل بین السلطات و اس تقلالية القضاء )ب(. 

 دد بخصوص السلطة التشریعية ) البرلمان(أ  دد

، یتبین جليا أ ن مسلة لة تعز ز مبدأ  الفصل بین السلطات، وض ن التوازن بينها تبق  مجرد طرح 2020باس تقراء ما ورد في التعدیل الدس توري لس نة        

 نظري خارج ا طار التجس يد الفعلي ل ي ا صلاح س ياسي أ و حكامة في الدس تور، و هو ما تم ملاحظته من خلال : 

   من التعدیل الدس توري لس نة  121/3لل حكام الس من شلة نها تعز ز مبدأ  الفصل بین السلطات و توازنها، حيث أ بق  المادة عدم تجس يد المشرو

و يجعل  علی الثلث الرئاسي من مجلس ال مة المعین من طرف رئيس الجمهوریة، و هو ما یؤثر علی مبدأ  التوازن بین السلطتین التنفيذیة والتشریعية 2020

 مهیمن علی الغرفة العليا. من الرئيس

 مدن البداقي 1/3و قد كان من ال نجع التخلي عن هذه الصلاحية الس تعتبر تعديا علی البرلمان وتدخلا في اس تقلاليته، من خدلال انتخداب الثلدث         

 كليدات في وضعية نشاط في هم الذ ن ال س تا یة مصف  وي الجامعيین ال ساتذة فئة من من مترشحین المحلية الشعبية ادالس بواسطة ال مة مجلس أ عضاء

أ ن یتحقق  التشریعي و تحسينه، يمكن العمل مس توى هدفه الرفع من ال مة مجلس من الثلث    أ ن ودود والاقتصاد. و مبرر الس ياس ية والعلوم الحقوق

                                                           
 .2020، من التعدیل الدس توري لس نة 108، 107، 106المواد   -1

س عيل، مردع سابق، ص -2  .194دد  193ص،  لطرش ا 

 افتقاد

 التوازن

 بین

 السلطة

 والمسؤولية

انعددددام المسدددؤولية 

مدددددام  الس ياسددددد ية أ 

 البرلمان 

 رئيس الجمهوریة

 منتخب
سددلطات واختصاصددات 

 واسعة

السدددلطة التنفيذیدددة في النزظدددام 

 الدس توري الجزائري

 وز ر أ ول

 معین

المسؤولية الس ياسد ية 

المزدوجة أ مدام رئديس 

 الجمهوریة والبرلمان 
سددلطات واختصاصددات 

 محدودة

انعدددام قاعدددة التوقيددع 

 اداور للحكومة
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 الكفداءات تدلك تنتخدب والبلدیة  اتها الولئية الشعبية ادالس ومن الانتخاب طریق ددد بدل التعيین من طرف رئيس الجمهوریة دددد عن ديمقراطية بطریقة

 .القانون والاقتصاد مجال في المتخصصین الجامعة ا طارات من

  مكانية التمثيل للمشاركة في أ ةزة البرلمان ل س يما رئاسة الل ان بالتداول، 2020من التعدیل الدس توري لس نة  116المعارضة: رغم منحها في المادة ، ا 

 ولجندة الماليدة، رئاسدة اللجندة الخصدوص وجده عدلی المعارضدة ، و كان من ال جدى لو تم اس تك ل النص بمدنحیبق  النص من دون ض نات و تحدید لكن

 في الجدیدة عدلی منهدا الحكومدة تتشدكل الس ودفع ال غلبية الشفافية أ جل من اللجنتین هاتین رئاسة المعارضة ال قل، باعتبار أ ن منح علی القانونية الشؤون

عداد العمل   .ادتمع تلة طير في هو نجاح هذه المشاركة فن اح البرلمان عمل تسير في وال غلبية المعارضة ا "اك أ جل التقار ر، و من وا 

 الدسد توري لسد نة مدن التعددیل  142في المدادة  الاسد تع ال بدداعي یشر  بدلة وامر مزاحمة البرلمان في التشریع من قبل رئيس الجمهوریة، الذي له أ ن

 03 رقم للفقدرة صياغة ، فضلا عن أ ن البرلمان ليس له الحق في مناقشة مضمون ال مر الصادر عن رئيس الجمهوریة، و عليه كان من ال فضل ا ضافة2020

 "عهدا الس ال وامر مناقشة من لبرلمانا أ عضاء يحرم أ ن المستساغ غير بمادة، ل نه من مادة التشریع أ وامر مناقشة في بلة حقية البرلمان تفيد   142 المادة من

 عن بالتشریع اس تثناءا الجمهوریة رئيس قيام بعد في التشریع ال صيل لختصاصه البرلمان استرجا  صميم في تدخل ال وامر مناقشة رئيس الجمهوریة،    أ ن

 .ال وامر طریق

  السد ياسي " في حدق رئديس الجمهوریدة في حدالة عددم ا صدداره القدوانین عدن تقر در أ ي ندو  مدن " الجدزاء  2020سكوت التعدیل الدس توري لس نة

صدارها المكلف المصادق عليها من البرلمان و من التعدیل، بخاصة و أ ن المؤسس الدس توري الجزائري قد أ غفل  148یوما طبقا لل دة  ثلاثین 30 أ جل في با 

دراج عبارة للفقرة1963دس تور  ماعدا 2016 و 96 و  89 و 76دساتير  هذه الحيثية منذ أ علاه ، عدلی  148المادة  من 01 ، و عليه كان من الضروري ا 

 الجهدات قبدل یوما، من 30قيام  رئيس الجمهوریة أ و امتناعه عن ا صدار القانون في أ جله المحدد بدد  عدم حالة في الدس توریة المحكّة ا خطار أ ن ی  كاقتراح 

 .الدس توریة المحكّة من بقرار القانون و یصدر ا خطارها، لها حق الس

  بقاء علی حالة الغموض المتعلقة بتحدید ال ثر القانوني للائحة الس یصدرها مجلس ال مة في ا طار المصادقة علی برنامج عمدل الحكومدة  106في المدادة ال 

مدن  152في المدادة  ، وكذا ال ثر القدانوني للائحدة البرلمدان بغرفتيده حدول المناقشدة المفتوحدة حدول الس ياسدة الخارديدة2020من التعدیل الدس توري لس نة 

عامدل بالنظر لمدى أ فيية و فاعلية الرقابة البرلمانية علی الحكومة و تعز ز دور السلطة التشریعية في الرقابة بوجه عام، كان یتودب مراعداة التعدیل، و عليه 

  الحكامة الس ياس ية في ضرورة ربط المسؤولية بالمحاس بة في هذا الصدد.

 و كان مدن 2020مدن التعددیل الدسد توري لسد نة  162ا لى  157المدواد  بخصوص الرقابة البرلمانية عدلی الحكومدة، في عدم ربط المسؤولية بالمحاس بة ،

 عضدو یقددم الغرفدة، أ عضداء أ غلبيدة بتصوی  الفردیة تقر ر مسؤوليته لجنة التحقيق عن أ و الحكومة عضو اس تجواب عن ترتب ال نجع  أ نه في حالة ما ا  ا

 أ عضداء الدوزراء أ و بقيدة    وسد يدفع للحكومدة كدكل، بالنسد بة أ خدف مسدؤوليته وتقر در الحكومة عضو اس تجواب ودوبا،    أ ن الحكومة اس تقالته

ل الجدیة ا لى الحكومة  .عضو الحكومة مسؤولية عنها یترتب م ا  ا تحقيق فائدة لجان فما أ كثر، وا 

 ب دددد بخصوص السلطة القضائية ) العدالة(

، یتبددین بوضددوح تلة كيددد الاسدد تمراریة في نهددج تبعيتهددا وعدددم 2020بالنسدد بة للسددلطة القضددائية و مددن خددلال مددا جدداء في التعدددیل الدسدد توري لسدد نة       

ح اس تقلاليتها، ما يجعل من تجس يد فكرة تنظيم السلطات علی أ ساس التدوازن بينهدا في الدسد تور الجزائدري، مجدرد طدرح خدالي مدن أ ي حكامدة أ و ا صدلا

 س ياسي في هذا الصدد، و قد تم تسجيل بع  أ هم الملاحظات حول مضمون التعدیل الدس توري بهذا الخصوص كال   : 

  القضاء الذي یضمنه ادلس ال علی للقضاء، وبین رئاسة رئيس الجمهوریة للم لس  الاس تقلالية مبدأ   بین تناق
1

، وكذا سلطة تعيينه للقضاة
2

 . 

  للقضاء لرئيس السلطة التنفيذیة و دسترتها هو ا ضافة سلبية للغایة و تكریس للتبعية. بعد أ ن أ بق  التعدیل الدس توري  ادلس ال علیخضو  تشكيلة

علی رئاسة رئيس الجمهوریة للم لس ال علی للقضداء 2020لس نة 
3

، و هدو مدا يمدس بمبددأ  اسد تقلالية القضداء، و كدذ  حدق رئديس الجمهوریدة  في تعيدین 

تصاص ( من الاخ 02عضو ن )
4

. و قد كان من ال جدر فتح نقاش جدي مع المختصین في سلك القضاء لتكریس اس تقلالية حقيقية للم لس ال علی للقضاء 

                                                           
 2020من التعدیل الدس توري لس نة  180/2المادة  - 1

 من نفس المردع. 92/8المادة  - 2

 من نفس المردع. 180/2المادة  - 3

 من نفس المردع. 180/3المادة  - 4
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المحدامي العدام( من خلال استبعاد السلطة التنفيذیة و علی رأ سها رئيس الجمهوریة كرئيس للم لس وكذا قضداء الحدق العدام )النيابدة ددد و محدافظي الدولة أ و 

 ا لى مرادعة مسلة لة بو المعاهدات علی قوانین الجمهوریة. ا ضافة

  تعددیل و تعز زا لس تقلالية السلطة القضائية من ةة ودع  للرقابدة المتبدادلة بدین السدلطات كان حدريا بالمؤسدس الدسد توري الجزائدري الحدرص في ال

 علی دسترة ما یلي:  2020الدس توري لس نة 

 للبرلمان المالية اللجنة أ مام للقضاء ال علی ادلس ميزانية دددد مناقشة      

بداء "ط ددددد         ككل. المرفق ونشاط القضائية السلطة المتعلقة بتنظيم القوانین كل قي رأ یه للقضاء ال علی ادلس ا 

زاء للسلطات المتبادلة للرقابة دع  الشعبي الوطني ادلس أ مام للقضاء ال علی للم لس الس نوي التقر ر ددددد مناقشة        البع . بعضها ا 

 الربية الجریدة في الس نوي التقر ر نشر علی النص ددددد       

دراءات مكافحته. الفساد مكافحة قضايا حول أ خر وعرضا الجنائية تنفيذ الس ياسة لمناقشة البرلمان أ مام س نوي لتقر ر العدل وز ر تقدتح ددددد ضرورة        وا 

 

 

 خاتمة
ق الرئداسي الطداغي ختاما يمكن القول أ ن واقع تنظيم السلطات في الدس تور الجزائري، كان ول  زال یفتقر لقاعدة التوازن بین السدلطات، و   مدن خدلال التفدو       

الجزائدري صراحدة في التعددیل الدسد توري علی جميع السلطات ما یعكس الطبيعة " الرئاسویة " لهویة النظام الس ياسي، و    بالدرغم ممدا تبنداه المؤسدس الدسد توري 

ا للخصوصية الجزائریدة مدثل  ال خير، من التوجه نحو نظام س ياسي  و طابع ش به رئاسي حقيقي. هذا النظام الذي كان محل انحياز من الرئاسة نفسها واعتباره نظاما ملاة

عدادة أ كدت عليه بع  النخب و ال حزاب الس ياس ية، و مع    م یلمس هذا التوجه  التجس يد الحقيقي في التعدیل الدس توري ال خير، بخصوص تنظيم للسدلطات وا 

 رقى لمتطلبات بناء دولة القانون والمؤسسات و ل تخدم مبدأ  التوازن بین السلطات، مع انعدام ش به تام لتوظيف أ ي ا صدلاح سد ياسي أ و أ ي  التوازن بينها، و الذي ل

رساء أ ليات حقيقية لم رسة الحكم في ظل تنظيم متوازن للسلطات من حيث الصلاحيات والعلاقة بينها.  حكامة س ياس ية تقتضي بالضرورة ا 

ن نج       ت حسدب التوجده اعة ال نظمة الس ياس ية مه  اختلف شكلها، رئاس يا كان أ م برلمانيا أ م ش به رئاسي، تكّن أ ساسا في مدى تحقيقها لمبدأ  الفصل بدین السدلطاا 

القدانون، و الذي ینشدد الحدیث للدسترالية، القائم علی أ ساس التكامل والتدوازن بدین السدلطات في الدسد تور،    أ ن هدذا المبددأ  یعدد ددوهر تكدریس أ سدس دولة 

 التقس يم العادل والمتوازن للصلاحيات بین السلطات الثلاث و عدم هیمنة سلطة علی أ خرى.      

فدوق قد حافظ علی    الاختلال ددددد الذي تم توریثده عدبر جميدع الدسداتير الجزائریدة المتعاقبدة دددددد و المتمثدل في الت 2020و لئن كان التعدیل الدس توري لس نة       

ن مدن ال نجدع الرئاسي علی جميع السلطات في الدس تور من حيث الصلاحيات والتدخل، و علی هذا ال ساس و تماشد يا مدع مقتضديات الحكامدة الس ياسد ية ندرى أ نده كا

عادة النظر في التعدیل الدس توري بما یضمن تحقيق متطلبات النظام الش به الرئاسي الحقيقي من خلال النقاط التالية:     ا 

 دددد عقلنة صلاحيات رئيس الجمهوریة التنفيذیة بما یضمن تجس يد فعلي للثنائية التنفيذیة في الدس تور        

عادة توزیع السلطة داخل الجهاز التنفيذي من خلال تعز ز صلاحيات الحكومة و تدعيم اس تقلالها العضوي والوظيفي عن رئيس الجمهوری         ة.دددد ا 

 زن بین السلطة و المسؤولية الس ياس ية عنها.ددددد خلق التوا       

 ددددد تعز ز أ ليات الرقابة البرلمانية و تفعيل مبدأ  ربط المسؤولية بالمحاس بة      

 ددددد تدعيم الاس تقلالية العضویة للغرفة الثانية للبرلمان بالتخلي عن التعيین الرئاسي للثلث ال عضاء.      

  البرلمان.دددد تعز ز دور المعارضة في      

 دددد عقلنة الصلاحيات التشریعية للسلطة التنفيذیة، خاصة ما تعلق منها بسلطة التشریع بلة وامر الس  تمتع بها رئيس الجمهوریة.      

 ددددد تدعيم اس تقلالية ادلس ال علی للقضاء من خلال استبعاد تدخل السلطة التنفيذیة في تشكيله ووظيفته.       

 دعيم الرقابة المتبادلة بین السلطتین التشریعية والقضائية. دددد ت      
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